
نقـل البنـك المركـزي إلى عـدن: إنقـاذ للحـوثي
أم تضييق للخناق الاقتصادي عليهم؟

, سبتمبر  | كتبه محمود الطاهر

مــع تبــاطؤ الاقتصــاد العــالمي تعــاني منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا مــن الركــود الاقتصــادي،
نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وتزايد وتيرة الصراع والحروب الأهلية تجعل احتمالات التعافي
الاقتصادي ضئيلة على المدى القريب، بل وتزيد معاناة المواطنين وخاصة في اليمن البلد الأفقر في
ــة اســتيراد الســلعة الأساســية الــتي يعتمــد عليهــا مــواطني ــة، وتكــاد أن تتوقــف عملي المنطقــة العربي

ية اليمنية. الجمهور

وبدون استيراد سلع أساسية مثل القمح والدقيق (الطحين) تقول الأمم المتحدة إن مناطق كثيرة في
اليمن تقترب الآن من المجاعة مع نفاد معظم المخزونات.

وكان اليمنيون يعولون على المبادرات في إطلاق المباحثات السياسية بين الأطراف المتنازعة على الحكم
لاستقرار الوضع في اليمن نهاية  على أقل تقدير، إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال نتيجة للخطوات
التي أقدمت عليها سلطات الأمر الواقع في صنعاء في تكوين مجلس سياسي أعلى، والقرار الأخير من
قبل حكومة المنفى بنقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن التي تعاني من انقسامات حادة لدى

الأطراف الداخلية (قاعدة، داعش حراك جنوبي بأقسامه، حكومة شرعية).

يًــا رقــم () للعــام يــاض قــرارًا جمهور وفي  ســبتمبر أصــدر الرئيــس اليمــني مــن منفــاه في الر
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م بموجبه أقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وشكل أخرى جديدة، ونقله من العاصمة
اليمنية صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

أسباب النقل

وبـرر رئيـس الحكومـة في اليمـن، أحمـد عبيـد بـن دغـر، الإجـراءات الـتي اتخذتهـا السـلطات السياسـية،
والمتعلقـة بإعـادة هيكلـة البنـك المركـزي ونقـل مقـره مـن صـنعاء إلى عـدن، أنهـا جـاءت لإنقـاذ الاقتصـاد

اليمني من الانهيار.

وأشار بن دغر، لدى لقائه، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ريتشارد رايلي،
إلى أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء أو ما أسماهم “الانقلابيين”، قاموا بإيقاف مرتبات الموظفين

في المناطق المحررة، إلى جانب إيقافهم النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

كيد على أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، المتعلق بالبنك المركزي، جاء وجدد رئيس الحكومة التأ
اسـتشعارًا مـن الحكومـة لمسـؤوليتها تجـاه جميـع فئـات الشعـب اليمـني، وقـال إن البنـك ومنـذ أشهـر
عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة وأن “الميليشيا الانقلابية” استنزفت أموال الدولة
في تمويـل المجهـود الحـربي، وأن الحكومـة سـوف تعمـل علـى إعـادة ترتيـب إدارة البنـك ورفـده بـالموارد

اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين”.

وتعهـد بـن دغـر، بـأن تفـي الحكومـة بكـل مـا عليهـا مـن التزامـات بالـدين الـداخلي والـديون الخارجيـة،
لافتــاً الانتبــاه إلى أن الحــوثي وصالــح لم يلتزمــوا بــأي اتفاقيــات ويســعون إلى شرعنــة انقلابهــم بتشكيــل
حكومة لا يملكون حق تشكيلها، وهذا يفسر الخطوة التي أقدم عليها الرئيس اليمني، أنها رد على

تشكيل المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إلا أن ضغوط دولية حالت دون أن يكون الرد سريعًا.

قانونية النقل

قــرار نقــل البنــك المركــزي إلى عــدن وإعــادة تشكيــل مجلــس إدارة البنــك بالمخالفــة للدســتور والقــانون،
حيث قضت الماده  من القانون رقم  لسنة  بشأن البنك المركزي اليمني بأن يكون المركز

ية وخارجها. الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسير أعماله داخل الجمهور

وقضت الماده  من ذات القانون بأن يتكون المجلس من سبعه أعضاء على النحو التالي:

يعين المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء المجلس بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء،
ووفقًــا للدســتور فــإن مجلــس الــوزراء اليمــني الــذي يترأســه أحمــد عبيــد بــن دغــر غــير شرعــي، كــونه لم
يحصـل علـى ثقـة البرلمـان اليمـني وبالتـالي فـإن قرارتـه أو ترشيـح مجلـس إدارة البنـك المركـزي مخالفـة

للدستور والقانون.

تضمــن قــرار الرئيــس اليمــني تعيين  أعضــاء جــدد وهــم موظفــون عموميــون، وهــذا يخــالف نــص
المادهمن قانون البنك المركزي اليمني والتي تنص على “لا يجوز أن يعين عضو في مجلس الإدارة



أو أن يستمر في عضويته إذا كان عند تعيينه أو أصبح بعد تعيينه عضوًا في مجلس الوزراء أو عضوًا في
مجلس النواب أو موظفًا عامًا باستثناء ممثل وزارة المالية”.

كما أن القرار لم يلتزم بالقانون بقيامه بتنحية جميع مجلس إدارة البنك بالمخالفة للفقرة  من المادة
 مـن ذات القـانون، وذلـك مـن حيـث المـدد الـتي أوجبـت اسـتمرار العضـو في عضويـة المجلـس حـتى
يكمل مدته وهذا أمر وجوبي، حيث حدد القانون الحالات التي ينحى فيها العضو بنص صريح ولا
وجود لأي حالة تحق تنحية مجلس الإدارة، وتنص الفقرة  من المادة : “لايجوز تنحية المحافظ

أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس من منصبه لأي سبب آخر غير ما ذكر في هذه المادة”.

عدم الاعتراف بقرار هادي

وغــداة قــرار الرئيــس اليمــني، عقــد اجتماعًــا مغلقًــا في مقــر البنــك المركــزي اليمــني بالعاصــمة اليمنيــة
صــنعاء، ترأســه محــافظ البنــك المركــزي محمد عــوض بــن همــام المقــال ونــائبه محمد أحمــد الســياني ومــدراء
يز الثقة بالجهاز كدوا على استمرار تعز عموم البنوك العاملة  في اليمن (جمعية البنوك اليمنية)، وأ
يــد مــن الجهــود والتعــاون وبــث الطمأنينــة في نفــوس عملاء البنــوك وجمهــور المصرفي وضرورة بــذل المز
المتعــاملين مــن أجــل اســتمرار العمــل المصرفي واســتقراره بمــا يخــدم الاقتصــاد والمصــلحة العامــة للبلاد

بشكل عام.

يــة ووفقًــا لوكالــة ســبأ الــتي يســيطر عليهــا الحوثيــون، فــإن آفــة أعمــال البنــك المركــزي والبنــوك التجار
ستستمر بشكل طبيعي وكما هو معتاد وليس هناك ما يدعو للقلق، في إشارة إلى رفض قرار هادي،

وهو ما ينذر بمخاطر سياسية واقتصادية جمة في البلاد.

وانتقد محمد عبد السلام قرار الرئيس هادي حول ذلك، واعتبره قرارًا من جانب واحد، وقال: “تملأ
الأمم المتحدة والقوى الكبرى الدنيا ضجيجًا وإدانات واتهامات وتصدر عشرات البيانات عندما تقوم
يــة ولمصــلحة الشعــب اليمــني ووحــدته وســيادته وتصــفها القــوى الوطنيــة بــأي خطــوة سياســية ضرور
بالأحادية”!! في إشارة منه إلى تكوين المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالتحالف مع المؤتمر الشعبي

العام.

وأشــار في البوســت المــدون في صــفحته الشخصــية علــى “فيســبوك” أن الأمــم المتحــدة ودول أخــرى لم
يسمها “تدس” رأسها في الرمال أمام أخطر وأسوأ قرارات يقوم بها “الفار هادي” وبصفة أحادية

بحته تستهدف الشعب اليمني في حياته ولقمة عيشه وتهدد وحدته وسيادته.

عقاب وابتزاز

وقال رشيد الحداد الخبير الاقتصادي اليمني، إن قرار هادي بنقل البنك المركزي اليمني غير مسؤول
في الـوقت الحـالي وفي الظـرف الحـالي ويعـرض مصـادر عيـش . مليـون موظـف يمـني معظمهـم في

المحافظات الشمالية للخطر بل يعرض الاقتصاد اليمني للانهيار.

وأوضح الحداد في حديث لـ “نون بوست” أن الرئيس هادي وحكومتة لم يقدما أي التزامات بسداد



مرتبات موظفي الدولة والحفاظ على أموال المؤسسات والصناديق الحكومية لدى البنك، كما أنه
يضع كافة العاملين في مؤسسات الدولة المناهضين له تحت طائلة العقاب والابتزاز.

وبينّ أن حكومــة بــن دغــر لم تعلــن عــن أي خطــط اقتصاديــة وماليــة للتعامــل مــع عمليــة نقــل مركــز
السلطة المالية من صنعاء إلى عدن، معتبرًا أن  قرار هادي في هذا التوقيت “انقلابًا” على صندوق
النقـد الـدولي الـذي رفـض مـرارًا وتكـرارًا مطـالب هـادي وحكومتـة بنقـل البنـك، وانقلاب علـى الهدنـة

ية بين طرفي الصراع. الاقتصادية السار

وأشـار إلى أن حـديثه هـذا لا يعـد دفاعًـا عـن “بـن همـام” (محـافظ البنـك المركـزي المقـال) بقـدر مـا هـو
دفاعًا عن الحقيقة، على اعتبار أنه تعامل  مع أطراف الصراع بحيادية، وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه

وتفادي كارثة اقتصادية وإنسانية قد تحل باليمن، في حين غابت الدولة.

وقال رشيد الحداد وهو خبير اقتصادي يمني إن “بن همام” تعامل كرجل دولة مسؤول واستطاع
 للشرعيــة وآخــر “لأنصــار

ٍ
أن يــوفر مرتبــات مــوظفي الدولــة في أحلــك الظــروف دونمــا تمييز بين مــوال

الله”  ونتيجة لذلك حظى باحترام المؤسسات المالية الدولية، متوقعًا أن يفشل القرار في نقل البنك
المركزي اليمني، وإن تم نقله لن تنجح الحكومة الشرعية في إدارته.

تحديات تواجه قرار النقل

يواجه هذا القرار تحديات كبيرة للحكومة الشرعية، نتيجة للأوضاع الأمنية والاقتصادية، وعدم توفر
،% موارد اقتصادية للبلاد نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز التي تعتمد اليمن عليها بنسبة

وكذلك رفض سلطات الأمر الواقع في صنعاء لمثل هكذا قرار.

التحـديات الأمنيـة: بـالرغم مـن أن محافظـة عـدن (العاصـمة المؤقتـة لليمـن) أعـادت قـوات التحـالف
العربي بمعية الحراك الجنوبي المطالب بانفصال البلاد وتكوين دولة مستقلة عن الشمال وجماعات
جهادية في سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تستطع أن تعيد إليها الاستقرار الأمني، نتيجة للصراع الداخلي
ــاض والإمــارات – والقاعــدة ي ــران والر ــاح إي ــه المختلفــة – جن بين كــل مــن (الحــراك الجنــوبي وأجنحت
وداعش والحكومة الشرعية) وهو ما يهدد نقل البنك المركزي اليمني، وقد تتقاتل تلك الفصائل من
أجل الاستحواذ على البنك حالما يتم نقله إلى عدن، وفي حال استولى عليه الانفصاليون والذين رحلوا
أبناء الشمال من عدن بشكل كامل سيحرمون بقية الموظفين اليمنيين من روابتهم في ظل تنصل

سلطات الأمر الواقع في صنعاء من ذلك نتيجة قرار الرئيس هادي.



مؤتمر صحفي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديد في الرياض

التحــديات الاقتصاديــة: وفقًــا لتصريحــات منصر القعيطــي محــافظ البنــك المركــزي اليمــني الجديــد في
يــاض يــوم الإثنين  ســبتمبر ، فــإن الاحتيــاطي النقــدي المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده في الر
المتبقــي في البنــك المركــزي اليمــني   مليــون دولار أمريــكي، وهــو مــا يعــني أن هنــاك عقبــات كــبيرة
 يال يمني (الدولار يساوي ستواجه الحكومة في دفع مرتبات موظفي الدولة التي تفوق ترليون ر

يالاً) وفقًا لمقابلة محمد بن همام محافظ البنك المركزي المقال لرويترز. ر

وقــال مصــطفى نصر رئيــس مركــز الإعلام الاقتصــادي، إن قــرار نقــل البنــك المركــزي اليمــني إلى عــدن،
يبًا وستكون له تداعيات يشكل أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية منذ عامين تقر
كبيرة خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن نجاح مثل هذا القرار يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة
في إدارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية

للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتلقــت الحكومــة الشرعيــة وعــودًا مــن دول خليجيــة بــدعم مــالي يصــل إلى خمســة مليــار دولار غــير
مــشروط بعــد نقــل البنــك المركــزي اليمــني إلى العاصــمة المؤقتــة عــدن، وفقًــا لموقــع يمــاني نــت، إلا أنــه لم

كد من مدى صحة تلك المعلومات. يتسن لنا التأ

كـد نصر في حـديثه لــ “نـون بوسـت” أن هنـاك متطلبـات أساسـية لنجـاح الخطـوة الـتي أقـدم عليهـا وأ
يـز الاسـتقرار الأمـني والسـياسي في الرئيـس اليمـني في نقـل البنـك المركـزي اليمـني إلى عـدن، تتعلـق بتعز



عــدن كعاصــمة لكــل اليمنيين وتفعيــل اســتقطاب المــوارد بكفــاءة وتشغيــل المــواني وتنشيــط الحركــة
ية والاقتصادية، وقبل ذلك عودة نهائية للحكومة إلى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التجار
التحتية اللازمة لتسيير أعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها

.في إدارة البلد سياسيًا واقتصاديًا

هل القرار يخدم الحوثيين؟

في بــاطن الأمــر يبــدو أن القــرار أنقــذ الحــوثيين مــن انهيــار اقتصــادي وشيــك، فهــم “أي الحــوثيين” لم
يســـتطيعوا الوفـــاء بالتزامـــاتهم في تـــوفير الرواتـــب لمـــوظفي الدولـــة والســـفارات والطلاب اليمنيين في
الخا، وفي الوقت الذي كان هناك غليان شعبي نتيجة لعدم توافر الراتب خ قرار الرئيس هادي
بنقل البنك إلى عدن وبالتالي فسيكون المسؤول عند دفع الراتب الشهري لموظفي الدولة الذي يفوق

يال يمني، ولهذا يمكن القول أن هادي أنقذ الحوثي في الوقت المناسب. الترليون ر

القـرار يبـدو أنـه خفـف أعبـاءً كثـيرة علـى الحـوثيين إذا التزمـوا بـالقرار، لأن مـا تبقـى مـن أمـوال في مقـر
البنك المركزي في صنعاء سيتستغلونها في تمويل عملياتهم الحربية، والارتكان على الحكومة الشرعية

في تسليم الرواتب لموظفي الدولة.

قراءة في القرار

وقرار الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في نقل إدارة البنك المركزي اليمني، له أربعة تفسيرات،
أولها انسداد الحل السياسي اليمني في الأجل القريب والاستعداد لمعركة طويلة، أو ضغط سياسي
يـد الانتهـاء مـن الحـرب بالكيفيـة الـتي علـى سـلطات الأمـر الواقـع في صـنعاء، أو إرضـاء لطـرف ثـالث ير

يراها.

التفســير الأول: يبــدو أنــه حصــل علــى ضــوء أخــضر نتيجــة لتصــعيد ســلطات الأمــر الواقــع في صــنعاء،
يـز العسـكري في مـأرب، لإغلاق بـاب الحـل السـلمي، والاسـتعداد لمعركـة طويلـة، وهـذا مـا يفسره التعز
لكــن ذلــك قــد يســتغرق وقتًــا طــويلاً، نتيجــة لعــدم قــدرة التحــالف علــى الحســم العســكري في نهــم

وصرواح وميدي الساحلية، لكن ذلك سيحرك المجتمع الدولي خاصة بعد الانتخابات الأمريكية.

التفسير الثاني: خلط الأوراق والضغط على الوفد الوطني للقبول بمبادرة كيري.

يــد الســعودية التخلــص مــن حكومــة هــادي وإعادتهــا إلى عــدن، لأن هنــاك تــذمر التفســير الثــالث: تر
شعبي سعودي من وجود هادي وحكومته طوال هذه الفترة في المملكة، وتلك الخطوة، تشير إلى أن
يــد أن تــدخل في حــوار مبــاشر مــع اليمــن علــى حــدودها وتــترك الصراع الــداخلي للقــوى يــاض تر الر

المتحاربة تصفي حساباتها فيما بينها.

السعودية تسابق الزمن لأنها تدرك أنه لم يبق على الانتخابات الأمريكية سوى ثلاثة أشهر، وإذا لم تسو
أمورها الحدودية مع اليمن فستحتاج إلى سنة أخرى حتى تستقر الإدارة الأمريكية الجديدة، ومزيد
يدًا من الخسارة، السعودية تضغط بكل الوسائل للضغط من الوقت بالنسبة للسعودية يعني مز



على وفد سلطات الأمر الواقع بقبول مبادرة كيري لذلك دفعت بهادي لاتخاذ هذه القرارات كما أنها
يـدًا مـن الضغـط علـى عـدم عـودة الوفـد كثفـت إلقـاء صواريخهـا علـى العاصـمة صـنعاء ومارسـت مز

المفاوض إلى مطار صنعاء.

يــة التفســير الرابــع: في حقيقــة الأمــر ليــس الأمــر بالســهولة أن تعمــل علــى نقــل المســؤولية الاعتبار
ومنظومة التعامل الدولية بين عشية وضحاها، وكادره الوظيفي، إضافة إلى ذلك هناك تحذيرات
مــن البنــك الــدولي مــن الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة، فــالقرار جــاء متعارضًــا بصــورة كليــة مــع
التوجهات المعلنة للمجتمع الدولي والدول الـ  الراعية للتسوية، ومع الموقف المعلن للأمم المتحدة،
الـتي شـددت علـى لسـان المبعـوث الأممـي في إحـاطته المقدمـة إلى مجلـس الأمـن والـتي شـددت علـى
دعـم البنـك المركـزي اليمـني وإدارتـه ودعـم جهودهـا المسـتقلة في الحفـاظ علـى  الاسـتقرار الاقتصـادي،
يــز فــرص انفصــال الجنــوب باعتبــاره الملاذ الآمــن لهــادي بالتــالي فــإن تلــك الخطــوة جــاءت لغــرض تعز

وفريقه بعدما أفصحت التسويات الدولية عن استبعادهم من المشهد السياسي بالكامل.

والخلاصة من ذلك أن القرار وإن كان هناك معارضة دولية له، فإن المجتمع الدولي سيتعامل معه
بإيجابيـة، كـونه صـادرًا مـن جهـة معـترف بهـا، وتحـت ظـل الـدعم الخليجـي، وهـو خلـط للأوراق وآخـر

معارك الشرعية في حرب لا منتصر بها، وتعميقًا لمعاناة المواطن اليمني.
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